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  نة التنمية الاجتماعيةلج
  الدورة الثانية والخمسون

  ٢٠١٤فبراير / شباط٢١-١١
  *من جدول الأعمال المؤقت) ج (٣البند 

ــة     ــالمي للتنميـــ ــة العـــ ــؤتمر القمـــ ــة مـــ متابعـــ
 الاجتماعيـــة والـــدورة الاســـتثنائية الرابعـــة   

      والعشرين للجمعية العامة
  البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة: المسائل الناشئة    

  
  مذكرة من الأمانة العامة    

  
  مقدمة  - أولا  

ــق           - ١ ــتي تتحق ــستدامة ال ــة الم ــصبح التنمي ــد أن ت ــؤخرا، لا ب ــام م ــين الع ــار الأم ــا أش مثلم
ف علــى البيئــة، النــبراس الــذي  بالتكامــل بــين النمــو الاقتــصادي والعدالــة الاجتماعيــة والإشــرا 

يهتــدي بــه المجتمــع الــدولي والمعيــار العملــي علــى الــصعيد العــالمي للخطــة الجديــدة لمــا بعــد عــام 
هذا النهج المتكامـل سيـساعد علـى كفالـة معاملـة الركـائز الـثلاث                ). A/68/202انظر   (٢٠١٥

وفي الواقـع، فقـد   .  بقدر مـن التـساوي يزيـد عمـا كـان الحـال عليـه حـتى الآن         للتنمية المستدامة 
ــاد           ــال الأبع ــع إغف ــة، م ــى الاســتدامة البيئي ــز عل ــل إلى التركي ــستدامة يمي ــة الم ــسير التنمي ظــل تف

ويدعو هذا النهج المتكامل إلى بيـان مـا هـي الأبعـاد الاجتماعيـة، وكيفيـة التعامـل             . الاجتماعية
  .التنمية المستدامةبحيث تسهم في معها 

  
 
  

  *  E/CN.5/2014/1.  
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وتتــصل الأبعــاد الاجتماعيــة للتنميــة المــستدامة بالأوضــاع الاجتماعيــة الــتي تــؤثر علــى    - ٢
 الهياكـل الاجتماعيـة الـتي تـشكِّل     “القـوى المحركـة في المجتمـع   ”وتـشمل هـذه    . عمليات التغـيير  

 تحقيــق ســلوك النــاس والفــرص الــتي تتــاح لهــم، وقــدرات الأفــراد والجماعــات علــى التــأثير في    
وتـشمل القـوى المحركـة في المجتمـع الطـرق المختلفـة الـتي يـستجيب مـن خلالهـا الأفـراد                       . التغيير

والجماعات للظروف، ويتكيفون معها، بما في ذلـك أسـلوبهم في مواجهـة الظـروف وتنظـيمهم                 
ــوقهم    ــصالحهم وحقـ ــن مـ ــا عـ ــسهم دفاعـ ــصنيف    . أنفـ ــة بالتـ ــب المتعلقـ ــضا الجوانـ ــشمل أيـ وتـ

قتــصادي، علــى أســس مــن قبيــل الطبقــة الاجتماعيــة والأصــل العرقــي ونــوع  الا - الاجتمــاعي
الجنس والموقع، والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية على حد سواء، بمـا في ذلـك القواعـد والقـيم                  

ولا ينحـصر   . التي تشكل أنماط السلوك، وطريقة تفاعل الأشخاص والمنظمات ضمن شـبكات          
، في مجموعها، في نتائج التنمية فحسب، بل لعل الأهـم مـن             تأثير هذه القوى المحركة في المجتمع     

  .ذلك هو تأثيرها في التغييرات المطلوب إجراؤها لتحقيق المستقبل المستدام الذي نصبو إليه
ويتطلب تحقيق النتائج المتوخـاة، في إطـار المفهـوم المتكامـل للتنميـة المـستدامة، القـضاء                  - ٣

قيــق التكــافؤ في الفــرص والنتــائج، والإنــصاف في تقاســم   علــى الفقــر بأبعــاده المتعــددة، أي تح 
ويتطلـب التقـدم نحـو تحقيـق نتـائج          . المكاسب والتكاليف، والإدماج الاجتماعي، وعدم التمييز     

التنميــة المــستدامة الاعتــراف بأهميــة القــوى المحركــة في المجتمــع الــتي لا تتــصل بالحــد مــن الفقــر    
نتاجيـة والعمالـة وبالعدالـة والـتمكين علـى الـصعيد            وحده بل تتـصل أيـضا بتعزيـز القـدرات الإ          

وتعتبر إتاحة الحصول على العمل اللائق والخدمات الاجتماعية، وإتاحـة الوصـول            . الاجتماعي
إلى المــوارد، وزيــادة المــشاركة والانخــراط في صــنع القــرارات عوامــل تــساهم جميعهــا في تحقيــق 

  .نتائج أكثر استدامة
 معالجــة عــدد مــن الــسياسات الرئيــسية الــتي يمكنــها أن تــؤثر وتهــدف هــذه المــذكرة إلى  - ٤

وتتــــصل هــــذه الــــسياسات . علــــى القــــوى المحركــــة في المجتمــــع لتحقيــــق التنميــــة المــــستدامة
بالاستراتيجيات التي تجعل العمالة محورا لسياسات الاقتـصاد الكلـي؛ وتتجـاوز التركيـز الـضيق                

ت تقـوم علـى تعمـيم الحمايـة الاجتماعيـة         على شبكات الأمان الاجتماعي متوجهة نحو سياسـا       
ــساواة في النتــائج؛            وإعــادة التوزيــع؛ ولا تركــز علــى تكــافؤ الفــرص فحــسب بــل وعلــى الم

بــضرورة أن تتــسم عمليــات الانتقــال نحــو الاقتــصاد الأخــضر بالعدالــة الاجتماعيــة؛     وتعتــرف
 ـــ  ــة لـ ــة أو التكميليـ ــكال البديلـ ــزز الأشـ ــضامني ” وتعـ ــاعي والتـ ــصاد الاجتمـ ــشجع “الاقتـ ؛ وتـ

  .والتمكين المشاركة
وقــد أُعــدت هــذه المــذكرة بالتعــاون الوثيــق مــع معهــد الأمــم المتحــدة لبحــوث التنميــة   - ٥

  .الاجتماعية، الذي قدم إسهاما كبيرا فيها
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  المسائل الرئيسية: في تحقيق التنمية المستدامة أهمية القوى المحركة في المجتمع  -ا ثاني  
د الاجتماعيــة وأنمــاط الــسلوك الاجتمــاعي دور حيــوي في دفــع  يمكــن أن يكــون للقواعــ  - ٦

سـيما إذا كانـت      التنمية المستدامة قدما، ولكن يمكنها أيـضا أن تعـرض هـذه العمليـة للخطـر، لا                
ــة كــالفقر أو      ــل اجتماعي ــى عل ــاء عل ــساهم في الإبق ــذه القواعــد ت ــساواة أو التراعــات    ه ــدم الم ع

ــف ــذكرة رســالة أساســي   . والعن ــسلوك    وتحمــل هــذه الم ــاط ال ــة وأنم ة هــي أن القواعــد الاجتماعي
ــاعي  ــع ”أو (الاجتمـ ــة في المجتمـ ــوى المحركـ ــز   ) “القـ ــة إلى تعزيـ ــسياسات الراميـ ــأثير الـ تخـــضع لتـ

  .المستدامة التنمية
وهناك اعتراف متزايـد بـأن النمـو الاقتـصادي هـدف أساسـي لاسـتراتيجيات التنميـة،                    - ٧

تصادي شامل ومنصف ومستدام التركيـز علـى        وكذلك يتطلب تحقيق نمو اق    . ولكنه غير كاف  
فوضـع إطـار    . تحقيق أهداف اجتماعية؛ والاستدامة الاجتماعية شـرط أساسـي في هـذا الـصدد             

يجمع بين السياسات الاجتماعيـة وسياسـات الاقتـصاد الكلـي يتـضمن اتخـاذ تـدابير في مجـالات                    
زيـز الـروابط بـين الأبعـاد        العمالة، والحماية الاجتماعية، والإدمـاج الاجتمـاعي، ويـستوجب تع         

  .الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة
  

  السياسات الاقتصادية التي محورها فرص العمل  - ألف  
وبينمـا  . تشكل العمالة أهـم مـصدر مـن مـصادر الـدخل بالنـسبة لغالبيـة سـكان العـالم                   - ٨

 إنمـائيين جـوهريين، فـإن    يُعتَرف بالعمالة الكاملة وتوفير العمل اللائق من حيث كونهما هـدفين      
وضع استراتيجيات إنمائية مرتبطة بعملية تحرير الاقتصاد التي تعـزز وجـود قـوة سـوقية متحـررة                  

وتُشكِّك البحوث القائمة علـى الأدلـة، علـى نحـو           . من القيود غير كاف لتحقيق هذين الهدفين      
 في العمالـة، ناهيـك عـن        متزايد، في الافتراض القائل أن النمو الاقتـصادي يتـرجم إلى نمـو كـبير              

فالبلدان التي شهدت نموا مرتفعا نسبيا لم تواجـه، في كـثير مـن الحـالات،                . إتاحته العمل اللائق  
سوى انخفاض متواضع في مستويات البطالة، في حين أن بلدانا أخرى، شـهدت مـؤخرا تجـددا                 

لــذي يــؤدي إلى ، الأمــر ا)١(في النمـو، عانــت في حــالات كــثيرة مــن انخفـاض في نوعيــة العمالــة  
  .“النمو غير المنشئ للعمالة”نشوء ظاهرة 

__________ 
ــة العالمي ــ  م  )١(   ــة، اتجاهــات العمال ـــالتعــافي م: ٢٠١٣ة ـنظمــة العمــل الدولي ـــن هبــ ــان في مجــــ ـــوط ث ـــال العمالــ  ةـ

)Global Employment Trends 2013: Recovering From aSecond Jobs Dip (Geneva, International Labour 

Office, 2013((الرسمــي إلى الاقتــصاد الرسمــي، التقريــر مكتــب العمــل الــدولي، الانتقــال مــن الاقتــصاد غــير   ؛
 Transitioning (٢٠١٤ودة عام ـــدولي المعقـــل الـــالذي أعد للدورة الثالثة بعد المائة لمؤتمر العم) ١( الخامس

from the Informal to the Formal Economy, report V (1) prepared for the 103rd session of the 

International Labour Conference, 2014 (Geneva, 2013).( 
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إن وجود بيئة مستقرة في مجال الاقتصاد الكلي والمجال المالي والضريبي مهم للاسـتثمار              - ٩
المنتج، فهو يشجع إيجاد فرص عمل ذات نوعية جيدة ويؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي مـستدام                

جيات التنميــة، بمــا في ذلــك سياســات الاقتــصاد وبــدلا مــن أن تركــز اسـتراتي . وشـامل للجميــع 
الكلي، على استراتيجيات النمو التي تعتبر العمالـة ناتجـا جانبيـا، ينبغـي أن تركـز علـى تـشجيع                     
النمو الشامل للجميع ودعم الطلب الإجمالي، وأن تضع الأولوية للعمالـة وتـوفير العمـل اللائـق      

الإضافة إلى اتباع سياسات نشطة في مـا يتعلـق          ويعني هذا، ب  . بصفتهما هدفين أساسيين للتنمية   
بــسوق العمــل، زيــادة النظــر في الــسياسات المعاكــسة للــدورات الاقتــصادية، والاســتثمار العــام 
والأشـغال العامــة، وتطـوير الهياكــل الأساسـية وكــذلك الــدور الـذي يقــوم بـه القطــاع الخــاص      

  .بصفته مصدرا رئيسيا لفرص العمل
لتحــدي في توليــد فــرص عمــل في الفتــرة الــتي تلــت الأزمــة الماليــة   وفيمــا عــدا تجــاوز ا  - ١٠

العالمية، هناك شاغلان أساسيان ينبغـي لمقـرري الـسياسات معالجتـهما في خطـة التنميـة لمـا بعـد              
أولا، يتصل التعقيـد الـذي يكتنـف تحـدي توليـد      .  من أجل تحقيق التنمية المستدامة     ٢٠١٥عام  

 غــير الرسمــي، وتنــامي الطــابع اللانظــامي حــتى في إطــار  العمالــة بمــدى اتــساع نطــاق الاقتــصاد 
الاقتــصاد الرسمــي، وباتــضاح عــدم قــدرة القطــاع الرسمــي، في إطــار الــسياسات الحاليــة، علــى    

ولا يزال عـدد العمـال في العمالـة الهـشة آخـذا في       .  العمالة في مجال الزراعة    “فائض”استيعاب  
ويتطلــب . )٢( بليــون عامــل١,٤٩ الناميــة  بلــغ عــددهم في البلــدان٢٠١٢الازديــاد؛ ففــي عــام 

التصدي لهذا التحدي مزيجا من السياسات المتكاملة، بما في ذلـك تنميـة المهـارات في الاقتـصاد                  
غير الرسمي من أجل تعزيز التأهل للتوظيف، وتوفير الحماية الاجتماعية، وبيئة تنظيمية مواتيـة،              

ــدعم لمباشــرة الأع    ــز حقــوق العمــال، وتقــديم ال ــصغيرة   وتعزي ــشاريع ال مــال الحــرة ولتطــوير الم
  .)٣(والمتناهية الصغر، وللتنمية المحلية وتعزيز الحوار الاجتماعي

أما التحدي الثاني فيتجلى في كيفيـة توليـد فـرص للعمـل في القطاعـات ونظـم الإنتـاج            - ١١
لوقــت وقــد أدى ذلــك إلى التركيــز في ا. الــتي لا تــؤدي إلى تــدهور البيئــة أو إلحــاق الــضرر بهــا 

العمــل في الأنــشطة ”، الــتي تعــرف بأنهــا “الوظــائف الخــضراء” الحــالي علــى الفعاليــة البيئيــة و 
الزراعية، والصناعية، وأنشطة البحـث والتطـوير، والأنـشطة والخـدمات الإداريـة، الـتي تـساهم                 

ولا تقتــصر العناصـر الأساســية في ذلـك علــى   . )٤(“في المحافظـة علــى نوعيـة البيئــة أو إصـلاحها   

__________ 
 .التعافي من هبوط ثان في مجال العمالة: ٢٠١٣منظمة العمل الدولية، اتجاهات العمالة العالمية   )٢(  

 .مكتب العمل الدولي، الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي  )٣(  

نحو العمل الكريم في عالم مستدام أقـل إنتاجـا    : لمناصرة للبيئة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وآخرون، الوظائف ا        )٤(  
  ).٢٠٠٨(للكربون 
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فير طاقة وتكنولوجيا أنظـف فحـسب، بـل تـشمل أيـضا توليـد فـرص العمـل بتوسـيع نطـاق                        تو
قطاعات الخدمات الاجتماعية المنخفـضة الكربـون كـالتعليم، والـصحة والنقـل العـام والترفيـه،                 

  .)٥(في المساكن وكذلك إدخال تحسينات جديدة
لـضعف وعـدم المـساواة،      إن جعل الناس محورا لخطة التنمية يعـني أيـضا تحليـل عوامـل ا                - ١٢

وآثار سياسات الاقتـصاد الكلـي والـسياسات الأخـرى، بمـا في ذلـك اتفاقـات التجـارة الدوليـة                   
والاستثمار، والسياسات الضريبية الرجعية والتقييدية، واخـتلالات الميزانيـات المرتبطـة بنفقـات             

  .)٦(الدفاع، وتحرير الأسواق المالية، وخصخصة الخدمات الاجتماعية
  

  المضي إلى ما هو أبعد من شبكات الأمان: السياسة الاجتماعية  - باء  
في أعقــاب مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة ومــؤتمر قمــة الألفيــة المعقــودين في    - ١٣
، أُعطيـــت الحمايـــة الاجتماعيـــة مركـــزا محوريـــا في خطـــة الـــسياسة العامـــة علـــى  ٢٠٠٠ عـــام

د انــصب معظــم تركيــز الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة   وبالفعــل، فقــ. الــصعيدين الــوطني والــدولي 
والأشــكال الجديــدة للــسياسة الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك بــرامج التحــويلات النقديــة المــشروطة، 

ولا يــزال توســيع نطــاق  . علــى التعلــيم الابتــدائي، وصــحة الأم والطفــل، والأمــراض الرئيــسية  
. ٢٠١٥ية في خطة التنمية لما بعـد عـام   المكاسب وتوطيدها في هذه المجالات أمرين بالغي الأهم     

 وهناك أيضا اعتراف متعاظم بضرورة المضي إلى ما هـو أبعـد مـن اتبـاع نهـج يهـدف إلى تـوفير        
الحماية الاجتماعية لفئات ضعيفة بعينـها، وذلـك بـالعودة إلى فكـرة تـوفير الحمايـة الاجتماعيـة                   

  .للجميع وإعادة التوزيع
  

  جميعتوفير الحماية الاجتماعية لل    
تتزايد الدعوات لاتباع نهج في مجال السياسات الاجتماعية يهدف إلى تـوفير خـدمات                - ١٤

 في المائـة مـن سـكان        ٨٠ولكـن مـا يقـرب مـن         . )٧(اجتماعية وحماية اجتماعية شـاملة للجميـع      
ويعــني التــوفير . )٨(العــالم لا تتــوافر لهــم أســباب الوصــول إلى نظــام شــامل للحمايــة الاجتماعيــة

إتاحة الهياكل الأساسية والخـدمات الاجتماعيـة ذات النوعيـة الجيـدة علـى نحـو يـشمل                  للجميع  
__________ 

  )٥(  (Tim Jackson, Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet, (London, Earthscan, 2011).  
منشورات الأمم المتحـدة،    (ة،  التغيير الهيكلي والسياسات الاجتماعية والسياس    : مكافحة الفقر وعدم المساواة     )٦(  

ــع  ــة   )E.10.III.Y.1رقــم المبي ــرة الأمــم المتحــدة للاتــصال مــع المنظمــات غــير الحكومي تقــديم التوصــيات  ، ؛ دائ
 .)٢٠١٣نيويورك، ( تقرير تشاوري مشترك مع المجتمع المدني: ٢٠١٥الإقليمية للخطة الإنمائية لما بعد عام 

 .غيير الهيكلي والسياسات الاجتماعية والسياسةالت: مكافحة الفقر وعدم المساواة  )٧(  

  )٨(  Michael Cichon, “The Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202): Can a six-page document 

change the course of social history?” International Social Security Review, vol. 66, Nos. 3-4, pp. 21-43. 
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الجميع، وتوفير ضمان اجتماعي أشمل، باعتماد سياسـات تقـدم مـستويات كافيـة مـن الـضمان         
في حالات طارئة متعددة تتـصل بالبطالـة أو المـرض أو العجـز أو الـشيخوخة، وغـير ذلـك مـن                       

  . قد يعانيها شخص في ظروف خارجة عن سيطرتهفقدان أسباب المعيشة التي
ــسياسات توســعا كــبيرا في بعــض       - ١٥ وتــشمل آخــر الابتكــارات والمقترحــات في مجــال ال

البلــدان في بــرامج التحويــل النقــدي المــشروط، وخطــط ضــمان حــد أدنى مــن العمالــة، ومنحــة 
وتـشمل  . د الـوطني  الحد الأدنى مـن الـدخل، والحـدود الـدنيا للحمايـة الاجتماعيـة علـى الـصعي                 

الحماية الاجتماعية تـوفير الرعايـة الـصحية الأساسـية، بمـا في ذلـك رعايـة الأمومـة، فـضلا عـن                       
ضمان الحصول على دخل أساسـي للأطفـال والمـسنين وللأشـخاص الـذين هـم في سـن العمـل                 

  .المتأثرين بالمرض أو البطالة أو الأمومة أو الإعاقة
اعية للجميع في الحفـاظ علـى النمـو الاقتـصادي بتحقيـق            ويساهم توفير الحماية الاجتم     - ١٦

ــرات الركــود الاقتــصادي    ــال إلى   . اســتقرار في الطلــب الإجمــالي في فت ــضا الانتق ــسر أي وهــو يي
اقتــصاد أكثــر مراعــاة للبيئــة؛ فالمكاســب الــتي تتحقــق بتــوفير خطــط الحمايــة الاجتماعيــة تجعــل  

  .كن من التدريب على المهارات وتحسينهاالانتقال أسهل، فهي تحافظ على أسباب المعيشة وتم
وفي بلدان مختلفة، تخرج السياسات الاجتماعية والبيئية في الوقـت الحاضـر مـن عزلتـها                  - ١٧

في مجال السياسات العامة، وتدمج مـع سياسـات في مجـالات أخـرى بطـرق تعـزز اتـساق هـذه                      
 مـشاريع مـن     “البيئيـة  – الاجتماعيـة ”ومن الأمثلة على هذه السياسات      . السياسات وتكاملها 
في البرازيل، الـتي تقـدم بـرامج للتحويـل النقـدي المـشروط       ) Bolsa Verde(قبيل المنحة الخضراء 

لعـام  (إلى مناطق حساسة بيئيا؛ وبرامج العمالة، مثل القانون الوطني لكفالة العمل في الأريـاف               
 ومـشاريع الوقـود الأحيـائي       في الهند، التي تسعى إلى إصـلاح المنـاطق المتـدهورة بيئيـا؛            ) ٢٠٠٥

ــن إجــراء          ــة م ــة المتحقق ــورات المالي ــذائي؛ واســتخدام الوف ــن الغ ــسائل الأم ــضا م ــالج أي ــتي تع ال
  .)٩(تخفيضات في الدعم المالي المقدم في مجال الطاقة من أجل توسيع البرامج الاجتماعية

  
  إعادة التوزيع    

انــب الــسياسة الاجتماعيــة تــشكل سياســات إعــادة التوزيــع جانبــا هامــا آخــر مــن جو   - ١٨
ومن أمثلتها السياسات المرتبطة بالإنفـاق العـام والـضرائب التـصاعدية، بمـا في ذلـك                 . التحويلية

تدابير التعامل مع التهرب مـن الـضرائب وتجنبـها، وإصـلاح نظـام الأراضـي والملكيـة، وتطـوير                    

__________ 
  )٩(  Sarah Cook, Kiah Smith and Peter Utting. “Green Economy or Green Society? Contestation and 

Policies for a Fair Transition (Occasional Paper on Green Economyand Sustainable Development, 

No. 10 (Geneva, United Nations Research Institute for Social Development 2012).  
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انات المالية الموجهـة بدقـة إلى       الأشغال العامة والهياكل الأساسية في المناطق الريفية، وتقديم الإع        
في ) نسبة الأجور إلى الأربـاح    (وينبغي أيضا إدماج الاهتمام بالتوزيع الوظيفي للدخل        . الفقراء

فــإذا نظمــت هــذه الــسياسات علــى نحــو ملائــم، فيمكنــها أن تعــالج بــشكل  . خطــة الــسياسات
  .)١٠(ة التي اتسعتمباشر أوجه اللامساواة في الثروة والدخل والفوارق المكانية والعرقي

ويساهم الحد من عدم المـساواة، عـن طريـق إعـادة التوزيـع، في توسـيع نطـاق الطلـب                       - ١٩
الإجمالي دعما للنمو الاقتصادي، لأن الأغنياء يميلون إلى إنفاق حـصة أقـل مـن دخلـهم مقارنـة            

فقـر،  ومـن شـأنه أيـضا أن يـسهم في الاسـتدامة البيئيـة بتخفيفـه مـن حـدة ال          . بمن هـم أقـل ثـراء      
  .الذي كثيرا ما يجبر الناس على تحمل ظروف خطرة بيئيا

 علـى نحـو يـشير إلى هـذا المنظـور            “الـسياسة الاجتماعيـة التحويليـة     ”وقد صيغ مفهوم      - ٢٠
ــة،   . )١١(الأوســـع للـــسياسات الاجتماعيـــة  ــة الاجتماعيـ ــة بالحمايـ ــام المتعلقـ ــافة إلى المهـ وبالإضـ

  .هناك بعد رابع يتعلق بعملية التوارث الاجتماعيوتكوين رأس المال البشري وإعادة توزيعه، 
  

  تكافؤ الفرص والمساواة في النواتج  -جيم   
ون لـه  هناك اعتراف متزايد بأن مبدأ المساواة لم يحتل المكان البارز الذي ينبغـي أن يك ـ          - ٢١

ــة  ــة الدولي ــة،     . )١٢(في خطــة التنمي ــه الجوهري ــة ســواء مــن حيــث قيمت ــدأ أهمي ويكتــسي هــذا المب
باره حقاً من حقوق الإنسان، أو لأسباب عملية تـرتبط، مـثلاً، بتحقيـق النمـو الاقتـصادي                  باعت

ــام الاجتمــاعي ــز قــدرة النــاس علــى التحمُّــل في وجــه     . والوئ ــدأ ضــروري أيــضاً لتعزي وهــو مب
وعلى سبيل المثال، تمثـل أوجـه عـدم المـساواة عوامـل هامـة في                . الأزمات والصدمات الخارجية  

 النــاس بالأزمــات الغذائيــة والماليــة، أو بــتغير المنــاخ، وتحديــد قــدرتهم علــى    تحديــد كيفيــة تــأثر 
اً وتخلِّـف هـذه النـواتج والـسلوكيات أثـر         . التعامل مع الشدائد والفرص المتاحة، والتكيف معها      

  .على النمو الاقتصادي والبيئة

__________ 
التحـول الهيكلـي،    : في مكافحة الفقر وعـدم المـساواة      ،  “آثارها في السياسات  : إعادة توزيع الثروة والدخل   ”  )١٠(  

 ).E.10.III.Y.1منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (والسياسات الاجتماعية والسياسة

  )١١(  Mkandawire, Thandika (ed.) (2004). Social Policy in a Development Context. UNRISD/Palgrave 

Macmillan, Basingstoke; UNRISD (2006) Transformative Social Policy:Lessons from UNRISD 

Research, Research and Policy Brief, No 5, 2006. 

  )١٢(  “Achieving gender equality, social inclusion, and human rights for all: challenges and priorities for the 

sustainable development agenda”, report of the Sustainable Development Solutions Network Thematic 

Group on Challenges of Social Inclusion: Gender, Inequalities, and Human Rights (September 2013).  
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الحاليـة لمعالجـة    ويشير هذا المنظور الشامل للمساواة إلى ضرورة إعادة النظـر في الـنُهج                - ٢٢
فكـثيراً مـا ركَّـزت الحكومـات وأصـحاب المـصلحة المعنيـون علـى معالجـة                  . أوجه عدم المساواة  

هـا عـدم    مسألة تكافؤ الفرص، حتى وإن كان هناك اليوم وعي متزايد بالآثـار الـسلبية الـتي يخلِّف                
الــصحية وفي حــين ينطــوي تحــسين إمكانيــة الحــصول علــى الرعايــة  . )١٣(المــساواة علــى التنميــة

الجيدة، والتعليم، وتنمية المهارات، على أهمية حاسمة لإتاحة مزيد من التكافؤ في الفـرص، يميـل    
  .هذا النهج إلى تجاهل العوامل الهيكلية التي تؤثر في النواتج على المستوى الفردي

وعلى سـبيل المثـال، كـثيراً مـا تكـون الفجـوات القائمـة في الأجـور علـى أسـاس نـوع                          - ٢٣
 نتيجةً لقوى هيكلية وتمييزية، كأن يكون عدد سنوات الخبرة عند المـرأة أقـل منـها عنـد                   الجنس

الرجل في سـوق العمـل بـسبب الانقطـاع عـن العمـل المـأجور لأسـباب تتعلـق بتقـديم الرعايـة،                     
ويمكـن  . )١٤(وهو ما يعطيـه معـنى متحيِّـزاً        على أساس نوع الجنس،      “المهارة”وكذلك تعريف   

ــراً في    أن تولِّــد سياســات  الاقتــصاد الكلــي وضــغوطات الــسوق المُفــضية إلى التقــشف المــالي أث
خدمات الرعاية الصحية المتاحة، وفي الوقت الذي يتعين أن تمضيه المـرأة في تقـديم الرعايـة غـير         

  .المدفوعة الأجر
وثمــة خطــر نــاجم عــن التركيــز حــصراً علــى تعزيــز تكــافؤ الفــرص، يتمثــل في تهمــيش     - ٢٤

ة هامــة في التــصدي لأوجــه التفــاوت ســواء في الــدخل أو الثــروة أو مكــان        أدوات سياســاتي
ولا تترتـب علـى أوجـه عـدم المـساواة آثـار فقـط في الرعايـة الاجتماعيـة، بـل إن هـذه                         . الإقامة

وعـادةً، يظـل عـدم المـساواة في النـواتج           . الأوجه تحـدِّد أيـضاً شـكل الفـرص الـتي تتـاح للأفـراد              
 حال عدم معالجته، ومن جيل إلى آخر، ويؤدي إلى إدامة حال عـدم              مستمراً على مرِّ الزمن في    

  .المساواة والفقر
ولا بدَّ من تهيئة مجموعة متسقة من الـسياسات الاجتماعيـة والاقتـصادية لمعالجـة أوجـه            - ٢٥

ــواتج علــى حــد ســواء    ــع   . عــدم المــساواة في الفــرص والن وبالإضــافة إلى سياســات إعــادة توزي
لاستثمارية المذكورة أعلاه، يتعين توجيه سياسات الاقتـصاد الكلـي نحـو            الثروات والسياسات ا  

، ووضـع أنظمـة لـسوق العمـل وحقـوق العمـل الـتي         )انظـر الفـرع ألـف أعـلاه       (خلق الوظائف   
__________ 

 المعونـة والتجـارة والأمـن في عـالم     -التعاون الـدولي علـى مفتـرق الطـرق     : ٢٠٠٥تقرير التنمية البشرية لعام       )١٣(  
تقرير عن التنمية في العالم لعـام  ؛ البنك الدولي، )III.B.1.05 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (غير متساو،   
 عن التنمية   تقرير؛ البنك الدولي،    )٢٠٠٥نيويورك، مطبعة جامعة أوكسفورد،      (الإنصاف والتنمية : ٢٠٠٦

 ).٢٠١١واشنطن العاصمة،  (المساواة بين الجنسين والتنمية: ٢٠١٢في العالم لعام 

  )١٤(  Shahra Razavi, “World Development Report 2012: Gender Equality and Development: an opportunity 

both welcome and missed (an extended commentary)” (Geneva, United Nations Research Institute for 

Social Development, 2011.(  
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تعزز المعايير الاجتماعية وأشكال المساومة؛ والسياسات والبرامج التي تدعم علـى نحـو اسـتباقي     
  .)١٥(ة وتنمية المهاراتعية الصغيرأصحاب الحيازات الزرا

  
  الاقتصاد الأخضر والعادل  -دال   

لقد تركَّزت الجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة ومعالجة مسألة تغـير المنـاخ، إلى                 - ٢٦
والنظـــرُ إلى الاقتـــصاد الأخـــضر مـــن خـــلال العدســـة  . حـــد كـــبير، علـــى الاقتـــصاد الأخـــضر 

وتـشير  . سائل الـتي كـثيراً مـا تنـال اهتمامـاً محـدوداً            الاجتماعية يسلِّط الضوء علـى عـدد مـن الم ـ         
البحــوث في هــذا المجــال إلى ضــرورة النظــر بجديــة في الافتراضــات الــتي يقــوم عليهــا الاقتــصاد     

فالمبـــادرات المتخـــذة . الأخـــضر المتعلقـــة بتحقيـــق النتـــائج الـــتي تعـــود بالفائـــدة علـــى الجميـــع  
خضر تـؤثر تـأثيراً مختلفـاً في الفئـات الاجتماعيـة،      والاستراتيجيات المعتمدة في مجال الاقتصاد الأ 

قاء الحصول علـى    والخطط والحوافز القائمة على الدفع ل     . ويمكن أن تنتج رابحين وخاسرين معاً     
الخــدمات البيئيــة، وتــسعير وتخــصيص المــوارد البيئيــة والوقــود الأحيــائي بالاســتناد إلى الــسوق،  
كثيراً ما تعود بالفائدة على مَن هم أيسر حالاً، أو تكون موجَّهـة لهـم، وتُعيـد توزيـع الأصـول                   

وقـد تزايـدت    . )١٦(صعوداً، وتكون مواتية للأماكن والأشخاص الذين لديهم أكبر قوة شـرائية          
الاســتيلاء الأخــضر علــى ”لكــي تــشمل الآن  )١٧(علقــة بالاســتيلاء علــى الأراضــيالــشواغل المت

  .)١٨(تخصَّص لأغراض بيئية ، حيث أصبحت الأراضي والموارد الطبيعية“الأراضي
وتـــشير هـــذه النتـــائج إلى ضـــرورة التركيـــز لا علـــى عمليـــات الانتقـــال إلى الاقتـــصاد   - ٢٧

ياق معالجة التوترات القائمة بين التنمية الاقتـصادية والبيئـة، بـل وعلـى              الأخضر فحسب، في س   
وفي هــذا الــصدد، يُــشار إلى الأهميــة الرئيــسية للقــوى  . )١٩(مــسألة الاقتــصاد الأخــضر والعــادل 

  .المحركة في المجتمع المرتبطة بكلٍّ من السياسات الاجتماعية والتنمية المجتمعية

__________ 
  )١٥(  United Nations Research Institute for Social Development, “Inequalities and the post-2015 development 

agenda”, UNRISD Research and Policy Brief, No. 15, 2012.  
  )١٦(  United Nations Research Institute for Social Development, “Social dimensions of green economy”, 

UNRISD Research and Policy Brief, No. 12, 2012.  
  )١٧(  Saturnino M. Borras Jr., Philip McMichael and Ian Scoones, “The politics of biofuels, land and agrarian 

change: editors' introduction”, Journal of Peasant Studies, vol. 37, No. 4 (2010), pp. 575-592. 

  )١٨(  James Fairhead, Melissa Leach and Ian Scoones, “Green grabbing: a new appropriation of nature?”, 

Journal of Peasant Studies, vol. 39, No. 2 (2012), pp. 237-261. 

  )١٩(  Cook, Utting and Smith, Green Economy or Green Society? Contestation and Policies for a Fair 

Transition.  
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ماعيـة شـاملة لا لحمايـة الفئـات الـضعيفة وتعويـضها،             ولا بد مـن وضـع سياسـات اجت          - ٢٨
ــدريب فحــسب        ــيم وإعــادة الت ــق التعل ــة عــن طري ــة للبيئ ــق وظــائف مراعي  وهــو -وتيــسير خل

وتــشمل .  بــل ولأســباب أخــرى كــثيرة أيــضاً -تركِّــز عليــه حاليــاً العديــد مــن الــسياسات   مــا
 العمـل اللائـق في إطـار        السياسات الاجتماعية الأخرى وضع أنظمة سوق العمل لكفالـة تـوفير          

الاقتــصاد الأخــضر؛ وإحــداث تحــولات في الــسياسات الــضريبية نحــو إعــادة التوزيــع، تــشجيعاً   
للاستهلاك الأخضر ولتقليل الآثار التراجعيـة، مـن الناحيـة الاجتماعيـة، لتـسعير الكربـون علـى                  

 والنقــل  في تحــديث قطــاعَي الإســكان“ الاجتمــاعي-الإيكولــوجي ”نحــو وافٍ؛ والاســتثمار 
العام مثلاً؛ وتوفير الدعم العام لخـدمات الرعايـة لتيـسير مـشاركة المـرأة في الاقتـصاد الأخـضر؛                    

  .)٢٠(واتخاذ تدابير الإصلاح الزراعي لتيسير مشاركة السكان في الأرياف
وتبيِّن أمثلة كثيرة لسبل الرزق في المجتمعات المحلية ونُظم إدارة المـوارد الطبيعيـة وجـودَ           - ٢٩
ــصاد الأخــضر       خــبر ــصلة بالاقت ــددة المت ــة المتع ــي، في آن واحــد، الأهــداف الإنمائي ــة تلبّ ات محلي

ــادل ــاك،    . والعـ ــيادي الأسمـ ــزارعين، وصـ ــغار المـ ــة وممارســـات صـ ــارف التقليديـ وتكتـــسي المعـ
والــشعوب الأصــلية، وســكان الغابــات، أهميــة أساســية في بلــورة مــسارات التحــول المؤديــة إلى  

قــد أُعــرب عــن شــواغل مفادهــا أن هــذه الــرؤى، والقــيم الــتي تجــسِّدها،    و. التنميــة المــستدامة
ــرار        لا ــاذ الق ــات اتخ ــة وعملي ــسياسات العام ــرامج ال ــستحقها في ب ــتي ت ــة ال ــولى الأهمي ــن . ت وم

الضروري أيضاً أن يكفل واضعو السياسات عـدم تقـويض مؤسـساتِ إدارة المـوارد المحليـة مـن           
  .“العصرنة” جانب قوى السوق و

  
  المشاركة والتمكين  -هاء   

وللترتيبات الإدارية الشاملة، القائمة على المـشاركة، دور هـام في الانتقـال إلى اقتـصاد           - ٣٠
ــتمكين باعتبارهمــا مــن القــوى المحرِّكــة     . أخــضر وعــادل  ــراف بالمــشاركة وال وقــد جــرى الاعت

م سياسـات التنميـة     وهذه العمليات لا تيسِّر تصمي    . الاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة    
وتنفيذها فحسب، إنما تساعد أيـضاً في تعزيـز قـدرة النـاس علـى أن يكونـوا عناصـر في التنميـة                       

  .المستدامة، وهي ضرورية في تعزيز الإدارة الرشيدة
وثمة اعتراف متزايد بأنه لا بد للمشاركة، لكي تكون فعالة، مـن أن تتجـاوز التـشاور               - ٣١

فالمـشاركة الفعالـة تنطـوي      . عـدد مختـار مـن أصـحاب المـصلحة         أو الحوار على نطاق ضيق مـع        
على أكثر من مجرد إعطاء الناس فرصة للإعراب عن رأيهم، وتستتبع أيضاً تعزيز قـدرتهم علـى                 

وينبغي أن تركِّز السياسات العامة، الرامية إلى تيسير المـشاركة،          . التحكم بعمليات اتخاذ القرار   
__________ 

  )٢٠(  United Nations Research Institute for Social Development, “Social dimensions of green economy”. 
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ماعية والحريات المدنية والسياسية التي تعـزِّز قـدرات الفئـات           على الاستثمار في الخدمات الاجت    
ولا بـد مـن ضـمِّ نقابـات         . المحرومة والحركات الاجتماعية علـى تنظـيم نفـسها وحـشد طاقاتهـا            

ومـن شـأن المـشاركة، إذا كانـت         . )٢١(دني إلى العمليات التشاورية   العمال ومنظمات المجتمع الم   
  . كة الهامة للتنمية المستدامةفعالة، أن تشكل إحدى القوى المحرِّ

ورغم إيلاء مزيد من الاهتمـام لمـسألة تمكـين المـرأة، علـى سـبيل المثـال، أو لأصـحاب                        - ٣٢
الحيازات الصغيرة والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، فإن التركيز كثيراً مـا يكـون محـدوداً مـتى                

عمــال الحــرة وتعزيــز المؤســسات  تعلــق الأمــر بــالتمكين الاقتــصادي للأفــراد لتعزيــز مباشــرة الأ 
ويشكل الائتمان البالغ الصغر وتنميـة المهـارات بعـض الأدوات الهامـة      . البالغة الصغر والصغيرة  

وينبغي إيلاء التمكين الاقتصادي والـسياسي لهـؤلاء    . للسياسات العامة في إطار الجهود المبذولة     
  .الأفراد مزيدا من التركيز عن طريق العمل الجماعي

  
  الاقتصاد الاجتماعي والتضامني  -واو   

هناك اعتراف واسـع النطـاق، بـضرورة الانتقـال مـن اعتمـاد نهـج في مجـال الـسياسات                       - ٣٣
يركَّز فيه على مساعدة الناس الذين يعيشون في فقر إلى تمكينهم من خـلال الأنـشطة الإنتاجيـة                  

تزايــدة مــن البحــوث الــتي   ويُــشار في هــذا الــصدد إلى أهميــة المجموعــة الم .والتنظــيم الاجتمــاعي
ويُقصد بهذا المصطلح إنتـاج الـسلع والخـدمات     . )٢٢(“الاقتصاد الاجتماعي والتضامني  ”تتناول  

في منظمات ومؤسـسات تـضع الأهـداف الاجتماعيـة، وفي أحيـان كـثيرة الأهـداف البيئيـة، في                    
لديمقراطيــة؛ مرتبــة أعلــى مــن الــربح؛ وتــشمل العلاقــات التعاونيــة والترابطيــة وأشــكال الإدارة ا

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى المفاهيم الوثيقـة الـصلة بهـذه المـسألة،               . وتناصر قيم التضامن  
، والبساطة الطوعية، وحـتى الـسعادة، وهـي مفـاهيم     )العيش الكريم (“‘buen vivir’”من قبيل 

اة المرتبطـة   وتـدعم هـذه الـرؤى القـيمَ وأسـاليب الحي ـ          . تزداد رواجـاً في خطـاب التنميـة الدوليـة         
باســتهلاك ينــافي التبــذير كــسباً للجــاه، وبــالعيش في وئــام مــع النــاس والبيئــة علــى حــد ســواء،   

  .)٢٣(ون إليه، وإحساسهم بالانتماءوتعزيز شعور الناس بوجود هدف يتطلع

__________ 
  )٢١(  Combating Poverty and Inequality: Structural Change, Social Policy and Politics. 

  )٢٢(  Bénédicte Fonteneau and others, The Reader 2011: Social and Solidarity Economy—Our Common 

Road towards Decent Work (Turin, International Training Centre of the International Labour 

Organization, 2011); United Nations Research Institute for Social Development, “Potential and limits of 

social and solidarity economy”, Event Brief, No. 1, August 2013.  
  )٢٣(  Jackson, Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet; Eduardo Gudynas, “Buen vivir: 

today’s tomorrow”, Development, vol. 54, No. 4 (2011), pp. 441–447. 
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ويمكن أن يكون تنظيم إنتاجِ الـسلع والخـدمات وتبادلهـا جماعيـاً وسـيلة فعالـة للتعامـل                     - ٣٤
وتــؤدي المجتمعـات المحليــة في بعـض البلــدان   . اق ولبنــاء القـدرة علــى التحمُّـل  مـع قــصور الأسـو  

. الأفريقية دوراً رئيسياً في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسـية وأشـكال الـضمان الاجتمـاعي              
وتشير مبادرات الحراجة المجتمعية في جنوب آسيا إلى أهمية هذه النُهج في إدارة مجمـوع المـوارد                 

وفي الهند، هناك أكثر من مليـونين مـن مجموعـات العـون الـذاتي               . ى المستوى المحلي  المشتركة عل 
وهـي  . النسائية التي يُنظر إليها بوصفها تؤدي دوراً رئيسياً في الحماية البيئية والتجديد الزراعـي       

تكـار  يـاه، والاب  تبيِّن أهمية الجمع بين الابتكار المؤسـسي والتعـاون في الإنتـاج، وإدارة التربـة والم               
  .)٢٤(التكنولوجي

ــصاد         - ٣٥ ــا الاقتـ ــتي أظهرهـ ــدرة الـ ــة، والقـ ــصادية العالميـ ــة والاقتـ ــة الماليـ ــد أدَّت الأزمـ وقـ
ــام     ــادة الاهتمـ ــلة زيـ ــة، إلى مواصـ الاجتمـــاعي والتـــضامني علـــى الـــصمود خـــلال تلـــك الأزمـ

ــاء المؤســـسات وفي الاســـتهلاك في الأعـــوام الأخـــيرة   بهـــذا ويظهـــر ذلـــك في . النمـــوذج في بنـ
في حجم التجـارة العادلـة وفي عـدد الحركـات الاجتماعيـة الأخـرى، وشـبكات النـساء                    ادةالزي

مــشجِّعي ” المنتجــات، وأصــحاب الحيــازات الــصغيرة، والعــاملين في الاقتــصاد غــير الرسمــي، و 
  .“الاستهلاك الأخلاقي

بيرة وتشير البحوث إلى أن هذا النـهج في التنميـة المـستدامة بحاجـة إلى إجـراء زيـادة ك ـ                 - ٣٦
وفي حين بدأ بعـض البلـدان      . جدا في الدعم المقدم من الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين        

اعتماد سياسات وقوانين تهدف إلى دعـم الاقتـصاد الاجتمـاعي والتـضامني، فإنهـا في كـثير مـن                    
الأحيان تنظر إلى الاقتصاد الاجتمـاعي والتـضامني بـصفته أداة للحـد مـن الفقـر لا نهجـا بـديلا                      

  .)٢٥(ز البيئة والعدالة الاجتماعيةيق تنمية قائمة على تعزيلتحق
  الاستنتاج  -ثالثا   

 تدمج الركـائز الاجتماعيـة      ٢٠١٥دعا الأمين العام إلى خطة عالمية للتنمية لما بعد عام             - ٣٧
  . والاقتصادية والبيئية بهدف تحقيق التنمية المستدامة

__________ 
  )٢٤(  Binga Agarwal, Gender and Green Governance: The Political Economy of Women's Presence Within 

and Beyond Community Forestry (Oxford, Oxford University Press, 2010(  ؛ انظـر أيـضا: presidential 

address at the International Society for Ecological Economics Conference, 2012, available from 

www.isecoeco.org. 

  )٢٥(  United Nations Research Institute for Social Development, “Potential and limits of social and solidarity 

economy”; United Nations Non-Governmental Liaison Service, Advancing Regional Recommendations 

on the Post-2015 Development Agenda.  
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يرات جوهريـة وهيكليـة علـى الـصُعد الوطنيـة           ويتطلب تحقيق هذه التنمية المستدامة تغي       - ٣٨
وتبـيّن هـذه المـذكرة كيـف يمكـن أن تـدفع تـدابير الـسياسات الاجتماعيـة                   . والإقليمية والدولية 

وتقتـرح المـذكرة، مـن أجـل تعزيـز الاسـتدامة            . عجلة التنمية المـستدامة قـدما وأن تـساهم فيهـا          
 للبيئـة، أن يوسّـع نطـاق الـسياسة          الاقتصادية الشاملة للجميع وتشجيع اقتصاد منـصف ومـراع        

  .الاجتماعية، وأن تركز السياسة الاقتصادية على العمالة
 فرصــة فريــدة لترجمــة الالتــزام الــسياسي إلى  ٢٠١٥وتتــيح خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام    - ٣٩

ومن أجل اغتنام هذه الفرصة بالكامل، قد ترغب لجنة التنميـة الاجتماعيـة في           . أعمال ملموسة 
المسائل التالية في مداولاتها، لتقود الـتفكير بـشأن تعزيـز الأبعـاد الاجتماعيـة في سـياق                  النظر في   

  : ٢٠١٥تحقيق التنمية المستدامة إلى ما بعد عام 
مــا هــي الــسياسات الاجتماعيــة الــتي ينبغــي تعزيزهــا لتقويــة الــروابط بــين     )أ(  

بعـاد الاجتماعيـة والبيئيـة      ركائز التنمية المستدامة الـثلاث، ومـن ثم، دعـم التكامـل بـين الأ              
  ؟والاقتصادية؟ وما هي أمثلة الممارسات الوطنية الجيدة في هذا الصدد

كيــف يمكــن أن تــساهم الــسياسات والــبرامج الوطنيــة في تقويــة الركيــزة      )ب(  
الاجتماعية للتنمية المستدامة وتعزز الأبعاد الاجتماعية للتنمية المستدامة؟ وكيف يمكن أن           

  ؟الدولي في ذلكيساهم المجتمع 
إيجــاد فــرص العمــل وتــوفير العمــل اللائــق للجميــع أمــر بــالغ الأهميــة لتحقيــق     )ج(  

كيف يمكن أن يتصدى المجتمع الدولي لتحديات العمالة ومـا الـذي يمكـن          . التنمية المستدامة 
  ؟أن تقوم به الحكومات لتعزيز العمالة في سياق تحقيق التنمية المستدامة

 في الآراء علــى أن الــسياسات الاجتماعيــة تــساهم بقــوة في  هنــاك توافــق عــام  )د(  
مكاســـب التنميـــة الـــشاملة للجميـــع، وذلـــك عـــن طريـــق تحـــسين فـــرص حـــصول المهمَّـــشين   
والمستبعدين على خدمات أساسية ذات نوعية جيدة، والحد مـن أوجـه عـدم المـساواة، وتعزيـز                 

ايــد بــضرورة تــوفير الحمايــة  وفي الوقــت نفــسه، هنــاك اعتــراف متز . نظــم الحمايــة الاجتماعيــة
ما هـي التـدابير الـتي يمكـن أن تتخـذها            . الاجتماعية وإعادة التوزيع، على نحو شامل للجميع      

الحكومات لتوسيع نطاق السياسة الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية الشاملة التي 
  ؟الدوليةتساهم في تحقيق تحول هيكلي على الصعد المحلية والوطنية والإقليمية و

يمكــن أن تــساعد الــسياسات الاجتماعيـــة في التــصدي للأســباب الأساســـية        )هـ(  
ويمكـن أن تـساعد أطـر الـسياسات الاجتماعيـة علـى             . المؤدية إلى التعرض لأضرار التغير البيئـي      

ويمكـن أيـضا أن تكتـسب       . تخفيف حدة المخاطر البيئية، بتـشجيعها التكيـف وتوفيرهـا الحمايـة           
إحـداث تحـول في القواعـد والقـيم الاجتماعيـة، وأن تغـير الـسلوكيات المتـصلة                  دورا رئيسيا في    
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كيـف يمكـن    . بإدارة الموارد الطبيعية واستخدامها، وتدعم أنماط الإنتاج والاسـتهلاك الأخـضر          
إدمـــاج الأهـــداف الخـــضراء وتـــدابير الحـــد مـــن المخـــاطر البيئيـــة في الأولويـــات الراهنـــة   

  ؟للسياسات الاجتماعية
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	المسائل الناشئة: البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة
	مذكرة من الأمانة العامة
	أولا - مقدمة
	1 - مثلما أشار الأمين العام مؤخرا، لا بد أن تصبح التنمية المستدامة التي تتحقق بالتكامل بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والإشراف على البيئة، النبراس الذي يهتدي به المجتمع الدولي والمعيار العملي على الصعيد العالمي للخطة الجديدة لما بعد عام 2015 (انظر A/68/202). هذا النهج المتكامل سيساعد على كفالة معاملة الركائز الثلاث للتنمية المستدامة بقدر من التساوي يزيد عما كان الحال عليه حتى الآن. وفي الواقع، فقد ظل تفسير التنمية المستدامة يميل إلى التركيز على الاستدامة البيئية، مع إغفال الأبعاد الاجتماعية. ويدعو هذا النهج المتكامل إلى بيان ما هي الأبعاد الاجتماعية، وكيفية التعامل معها بحيث تسهم في التنمية المستدامة.
	2 - وتتصل الأبعاد الاجتماعية للتنمية المستدامة بالأوضاع الاجتماعية التي تؤثر على عمليات التغيير. وتشمل هذه ”القوى المحركة في المجتمع“ الهياكل الاجتماعية التي تشكِّل سلوك الناس والفرص التي تتاح لهم، وقدرات الأفراد والجماعات على التأثير في تحقيق التغيير. وتشمل القوى المحركة في المجتمع الطرق المختلفة التي يستجيب من خلالها الأفراد والجماعات للظروف، ويتكيفون معها، بما في ذلك أسلوبهم في مواجهة الظروف وتنظيمهم أنفسهم دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم. وتشمل أيضا الجوانب المتعلقة بالتصنيف الاجتماعي - الاقتصادي، على أسس من قبيل الطبقة الاجتماعية والأصل العرقي ونوع الجنس والموقع، والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية على حد سواء، بما في ذلك القواعد والقيم التي تشكل أنماط السلوك، وطريقة تفاعل الأشخاص والمنظمات ضمن شبكات. ولا ينحصر تأثير هذه القوى المحركة في المجتمع، في مجموعها، في نتائج التنمية فحسب، بل لعل الأهم من ذلك هو تأثيرها في التغييرات المطلوب إجراؤها لتحقيق المستقبل المستدام الذي نصبو إليه.
	3 - ويتطلب تحقيق النتائج المتوخاة، في إطار المفهوم المتكامل للتنمية المستدامة، القضاء على الفقر بأبعاده المتعددة، أي تحقيق التكافؤ في الفرص والنتائج، والإنصاف في تقاسم المكاسب والتكاليف، والإدماج الاجتماعي، وعدم التمييز. ويتطلب التقدم نحو تحقيق نتائج التنمية المستدامة الاعتراف بأهمية القوى المحركة في المجتمع التي لا تتصل بالحد من الفقر وحده بل تتصل أيضا بتعزيز القدرات الإنتاجية والعمالة وبالعدالة والتمكين على الصعيد الاجتماعي. وتعتبر إتاحة الحصول على العمل اللائق والخدمات الاجتماعية، وإتاحة الوصول إلى الموارد، وزيادة المشاركة والانخراط في صنع القرارات عوامل تساهم جميعها في تحقيق نتائج أكثر استدامة.
	4 - وتهدف هذه المذكرة إلى معالجة عدد من السياسات الرئيسية التي يمكنها أن تؤثر على القوى المحركة في المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة. وتتصل هذه السياسات بالاستراتيجيات التي تجعل العمالة محورا لسياسات الاقتصاد الكلي؛ وتتجاوز التركيز الضيق على شبكات الأمان الاجتماعي متوجهة نحو سياسات تقوم على تعميم الحماية الاجتماعية وإعادة التوزيع؛ ولا تركز على تكافؤ الفرص فحسب بل وعلى المساواة في النتائج؛ وتعترف بضرورة أن تتسم عمليات الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر بالعدالة الاجتماعية؛ وتعزز الأشكال البديلة أو التكميلية لـ ”الاقتصاد الاجتماعي والتضامني“؛ وتشجع المشاركة والتمكين.
	5 - وقد أُعدت هذه المذكرة بالتعاون الوثيق مع معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، الذي قدم إسهاما كبيرا فيها.
	ثانيا - أهمية القوى المحركة في المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة: المسائل الرئيسية
	6 - يمكن أن يكون للقواعد الاجتماعية وأنماط السلوك الاجتماعي دور حيوي في دفع التنمية المستدامة قدما، ولكن يمكنها أيضا أن تعرض هذه العملية للخطر، لا سيما إذا كانت هذه القواعد تساهم في الإبقاء على علل اجتماعية كالفقر أو عدم المساواة أو النزاعات والعنف. وتحمل هذه المذكرة رسالة أساسية هي أن القواعد الاجتماعية وأنماط السلوك الاجتماعي (أو ”القوى المحركة في المجتمع“) تخضع لتأثير السياسات الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة.
	7 - وهناك اعتراف متزايد بأن النمو الاقتصادي هدف أساسي لاستراتيجيات التنمية، ولكنه غير كاف. وكذلك يتطلب تحقيق نمو اقتصادي شامل ومنصف ومستدام التركيز على تحقيق أهداف اجتماعية؛ والاستدامة الاجتماعية شرط أساسي في هذا الصدد. فوضع إطار يجمع بين السياسات الاجتماعية وسياسات الاقتصاد الكلي يتضمن اتخاذ تدابير في مجالات العمالة، والحماية الاجتماعية، والإدماج الاجتماعي، ويستوجب تعزيز الروابط بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة.
	ألف - السياسات الاقتصادية التي محورها فرص العمل
	8 - تشكل العمالة أهم مصدر من مصادر الدخل بالنسبة لغالبية سكان العالم. وبينما يُعتَرف بالعمالة الكاملة وتوفير العمل اللائق من حيث كونهما هدفين إنمائيين جوهريين، فإن وضع استراتيجيات إنمائية مرتبطة بعملية تحرير الاقتصاد التي تعزز وجود قوة سوقية متحررة من القيود غير كاف لتحقيق هذين الهدفين. وتُشكِّك البحوث القائمة على الأدلة، على نحو متزايد، في الافتراض القائل أن النمو الاقتصادي يترجم إلى نمو كبير في العمالة، ناهيك عن إتاحته العمل اللائق. فالبلدان التي شهدت نموا مرتفعا نسبيا لم تواجه، في كثير من الحالات، سوى انخفاض متواضع في مستويات البطالة، في حين أن بلدانا أخرى، شهدت مؤخرا تجددا في النمو، عانت في حالات كثيرة من انخفاض في نوعية العمالة()، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء ظاهرة ”النمو غير المنشئ للعمالة“.
	9 - إن وجود بيئة مستقرة في مجال الاقتصاد الكلي والمجال المالي والضريبي مهم للاستثمار المنتج، فهو يشجع إيجاد فرص عمل ذات نوعية جيدة ويؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل للجميع. وبدلا من أن تركز استراتيجيات التنمية، بما في ذلك سياسات الاقتصاد الكلي، على استراتيجيات النمو التي تعتبر العمالة ناتجا جانبيا، ينبغي أن تركز على تشجيع النمو الشامل للجميع ودعم الطلب الإجمالي، وأن تضع الأولوية للعمالة وتوفير العمل اللائق بصفتهما هدفين أساسيين للتنمية. ويعني هذا، بالإضافة إلى اتباع سياسات نشطة في ما يتعلق بسوق العمل، زيادة النظر في السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية، والاستثمار العام والأشغال العامة، وتطوير الهياكل الأساسية وكذلك الدور الذي يقوم به القطاع الخاص بصفته مصدرا رئيسيا لفرص العمل.
	10 - وفيما عدا تجاوز التحدي في توليد فرص عمل في الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية، هناك شاغلان أساسيان ينبغي لمقرري السياسات معالجتهما في خطة التنمية لما بعد عام 2015 من أجل تحقيق التنمية المستدامة. أولا، يتصل التعقيد الذي يكتنف تحدي توليد العمالة بمدى اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي، وتنامي الطابع اللانظامي حتى في إطار الاقتصاد الرسمي، وباتضاح عدم قدرة القطاع الرسمي، في إطار السياسات الحالية، على استيعاب ”فائض“ العمالة في مجال الزراعة. ولا يزال عدد العمال في العمالة الهشة آخذا في الازدياد؛ ففي عام 2012 بلغ عددهم في البلدان النامية 1.49 بليون عامل(). ويتطلب التصدي لهذا التحدي مزيجا من السياسات المتكاملة، بما في ذلك تنمية المهارات في الاقتصاد غير الرسمي من أجل تعزيز التأهل للتوظيف، وتوفير الحماية الاجتماعية، وبيئة تنظيمية مواتية، وتعزيز حقوق العمال، وتقديم الدعم لمباشرة الأعمال الحرة ولتطوير المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وللتنمية المحلية وتعزيز الحوار الاجتماعي().
	11 - أما التحدي الثاني فيتجلى في كيفية توليد فرص للعمل في القطاعات ونظم الإنتاج التي لا تؤدي إلى تدهور البيئة أو إلحاق الضرر بها. وقد أدى ذلك إلى التركيز في الوقت الحالي على الفعالية البيئية و ”الوظائف الخضراء“، التي تعرف بأنها ”العمل في الأنشطة الزراعية، والصناعية، وأنشطة البحث والتطوير، والأنشطة والخدمات الإدارية، التي تساهم في المحافظة على نوعية البيئة أو إصلاحها“(). ولا تقتصر العناصر الأساسية في ذلك على توفير طاقة وتكنولوجيا أنظف فحسب، بل تشمل أيضا توليد فرص العمل بتوسيع نطاق قطاعات الخدمات الاجتماعية المنخفضة الكربون كالتعليم، والصحة والنقل العام والترفيه، وكذلك إدخال تحسينات جديدة في المساكن().
	12 - إن جعل الناس محورا لخطة التنمية يعني أيضا تحليل عوامل الضعف وعدم المساواة، وآثار سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الأخرى، بما في ذلك اتفاقات التجارة الدولية والاستثمار، والسياسات الضريبية الرجعية والتقييدية، واختلالات الميزانيات المرتبطة بنفقات الدفاع، وتحرير الأسواق المالية، وخصخصة الخدمات الاجتماعية().
	باء - السياسة الاجتماعية: المضي إلى ما هو أبعد من شبكات الأمان
	13 - في أعقاب مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ومؤتمر قمة الألفية المعقودين في عام 2000، أُعطيت الحماية الاجتماعية مركزا محوريا في خطة السياسة العامة على الصعيدين الوطني والدولي. وبالفعل، فقد انصب معظم تركيز الأهداف الإنمائية للألفية والأشكال الجديدة للسياسة الاجتماعية، بما في ذلك برامج التحويلات النقدية المشروطة، على التعليم الابتدائي، وصحة الأم والطفل، والأمراض الرئيسية. ولا يزال توسيع نطاق المكاسب وتوطيدها في هذه المجالات أمرين بالغي الأهمية في خطة التنمية لما بعد عام 2015. وهناك أيضا اعتراف متعاظم بضرورة المضي إلى ما هو أبعد من اتباع نهج يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لفئات ضعيفة بعينها، وذلك بالعودة إلى فكرة توفير الحماية الاجتماعية للجميع وإعادة التوزيع.
	توفير الحماية الاجتماعية للجميع

	14 - تتزايد الدعوات لاتباع نهج في مجال السياسات الاجتماعية يهدف إلى توفير خدمات اجتماعية وحماية اجتماعية شاملة للجميع(). ولكن ما يقرب من 80 في المائة من سكان العالم لا تتوافر لهم أسباب الوصول إلى نظام شامل للحماية الاجتماعية(). ويعني التوفير للجميع إتاحة الهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية ذات النوعية الجيدة على نحو يشمل الجميع، وتوفير ضمان اجتماعي أشمل، باعتماد سياسات تقدم مستويات كافية من الضمان في حالات طارئة متعددة تتصل بالبطالة أو المرض أو العجز أو الشيخوخة، وغير ذلك من فقدان أسباب المعيشة التي قد يعانيها شخص في ظروف خارجة عن سيطرته.
	15 - وتشمل آخر الابتكارات والمقترحات في مجال السياسات توسعا كبيرا في بعض البلدان في برامج التحويل النقدي المشروط، وخطط ضمان حد أدنى من العمالة، ومنحة الحد الأدنى من الدخل، والحدود الدنيا للحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني. وتشمل الحماية الاجتماعية توفير الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك رعاية الأمومة، فضلا عن ضمان الحصول على دخل أساسي للأطفال والمسنين وللأشخاص الذين هم في سن العمل المتأثرين بالمرض أو البطالة أو الأمومة أو الإعاقة.
	16 - ويساهم توفير الحماية الاجتماعية للجميع في الحفاظ على النمو الاقتصادي بتحقيق استقرار في الطلب الإجمالي في فترات الركود الاقتصادي. وهو ييسر أيضا الانتقال إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة؛ فالمكاسب التي تتحقق بتوفير خطط الحماية الاجتماعية تجعل الانتقال أسهل، فهي تحافظ على أسباب المعيشة وتمكن من التدريب على المهارات وتحسينها.
	17 - وفي بلدان مختلفة، تخرج السياسات الاجتماعية والبيئية في الوقت الحاضر من عزلتها في مجال السياسات العامة، وتدمج مع سياسات في مجالات أخرى بطرق تعزز اتساق هذه السياسات وتكاملها. ومن الأمثلة على هذه السياسات ”الاجتماعية – البيئية“ مشاريع من قبيل المنحة الخضراء (Bolsa Verde) في البرازيل، التي تقدم برامج للتحويل النقدي المشروط إلى مناطق حساسة بيئيا؛ وبرامج العمالة، مثل القانون الوطني لكفالة العمل في الأرياف (لعام 2005) في الهند، التي تسعى إلى إصلاح المناطق المتدهورة بيئيا؛ ومشاريع الوقود الأحيائي التي تعالج أيضا مسائل الأمن الغذائي؛ واستخدام الوفورات المالية المتحققة من إجراء تخفيضات في الدعم المالي المقدم في مجال الطاقة من أجل توسيع البرامج الاجتماعية().
	إعادة التوزيع

	18 - تشكل سياسات إعادة التوزيع جانبا هاما آخر من جوانب السياسة الاجتماعية التحويلية. ومن أمثلتها السياسات المرتبطة بالإنفاق العام والضرائب التصاعدية، بما في ذلك تدابير التعامل مع التهرب من الضرائب وتجنبها، وإصلاح نظام الأراضي والملكية، وتطوير الأشغال العامة والهياكل الأساسية في المناطق الريفية، وتقديم الإعانات المالية الموجهة بدقة إلى الفقراء. وينبغي أيضا إدماج الاهتمام بالتوزيع الوظيفي للدخل (نسبة الأجور إلى الأرباح) في خطة السياسات. فإذا نظمت هذه السياسات على نحو ملائم، فيمكنها أن تعالج بشكل مباشر أوجه اللامساواة في الثروة والدخل والفوارق المكانية والعرقية التي اتسعت().
	19 - ويساهم الحد من عدم المساواة، عن طريق إعادة التوزيع، في توسيع نطاق الطلب الإجمالي دعما للنمو الاقتصادي، لأن الأغنياء يميلون إلى إنفاق حصة أقل من دخلهم مقارنة بمن هم أقل ثراء. ومن شأنه أيضا أن يسهم في الاستدامة البيئية بتخفيفه من حدة الفقر، الذي كثيرا ما يجبر الناس على تحمل ظروف خطرة بيئيا.
	20 - وقد صيغ مفهوم ”السياسة الاجتماعية التحويلية“ على نحو يشير إلى هذا المنظور الأوسع للسياسات الاجتماعية(). وبالإضافة إلى المهام المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وتكوين رأس المال البشري وإعادة توزيعه، هناك بعد رابع يتعلق بعملية التوارث الاجتماعي.
	جيم - تكافؤ الفرص والمساواة في النواتج
	21 - هناك اعتراف متزايد بأن مبدأ المساواة لم يحتل المكان البارز الذي ينبغي أن يكون له في خطة التنمية الدولية(). ويكتسي هذا المبدأ أهمية سواء من حيث قيمته الجوهرية، باعتباره حقاً من حقوق الإنسان، أو لأسباب عملية ترتبط، مثلاً، بتحقيق النمو الاقتصادي والوئام الاجتماعي. وهو مبدأ ضروري أيضاً لتعزيز قدرة الناس على التحمُّل في وجه الأزمات والصدمات الخارجية. وعلى سبيل المثال، تمثل أوجه عدم المساواة عوامل هامة في تحديد كيفية تأثر الناس بالأزمات الغذائية والمالية، أو بتغير المناخ، وتحديد قدرتهم على التعامل مع الشدائد والفرص المتاحة، والتكيف معها. وتخلِّف هذه النواتج والسلوكيات أثراً على النمو الاقتصادي والبيئة.
	22 - ويشير هذا المنظور الشامل للمساواة إلى ضرورة إعادة النظر في النُهج الحالية لمعالجة أوجه عدم المساواة. فكثيراً ما ركَّزت الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيون على معالجة مسألة تكافؤ الفرص، حتى وإن كان هناك اليوم وعي متزايد بالآثار السلبية التي يخلِّفها عدم المساواة على التنمية(). وفي حين ينطوي تحسين إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، والتعليم، وتنمية المهارات، على أهمية حاسمة لإتاحة مزيد من التكافؤ في الفرص، يميل هذا النهج إلى تجاهل العوامل الهيكلية التي تؤثر في النواتج على المستوى الفردي.
	23 - وعلى سبيل المثال، كثيراً ما تكون الفجوات القائمة في الأجور على أساس نوع الجنس نتيجةً لقوى هيكلية وتمييزية، كأن يكون عدد سنوات الخبرة عند المرأة أقل منها عند الرجل في سوق العمل بسبب الانقطاع عن العمل المأجور لأسباب تتعلق بتقديم الرعاية، وكذلك تعريف ”المهارة“ على أساس نوع الجنس، وهو ما يعطيه معنى متحيِّزاً(). ويمكن أن تولِّد سياسات الاقتصاد الكلي وضغوطات السوق المُفضية إلى التقشف المالي أثراً في خدمات الرعاية الصحية المتاحة، وفي الوقت الذي يتعين أن تمضيه المرأة في تقديم الرعاية غير المدفوعة الأجر.
	24 - وثمة خطر ناجم عن التركيز حصراً على تعزيز تكافؤ الفرص، يتمثل في تهميش أدوات سياساتية هامة في التصدي لأوجه التفاوت سواء في الدخل أو الثروة أو مكان الإقامة. ولا تترتب على أوجه عدم المساواة آثار فقط في الرعاية الاجتماعية، بل إن هذه الأوجه تحدِّد أيضاً شكل الفرص التي تتاح للأفراد. وعادةً، يظل عدم المساواة في النواتج مستمراً على مرِّ الزمن في حال عدم معالجته، ومن جيل إلى آخر، ويؤدي إلى إدامة حال عدم المساواة والفقر.
	25 - ولا بدَّ من تهيئة مجموعة متسقة من السياسات الاجتماعية والاقتصادية لمعالجة أوجه عدم المساواة في الفرص والنواتج على حد سواء. وبالإضافة إلى سياسات إعادة توزيع الثروات والسياسات الاستثمارية المذكورة أعلاه، يتعين توجيه سياسات الاقتصاد الكلي نحو خلق الوظائف (انظر الفرع ألف أعلاه)، ووضع أنظمة لسوق العمل وحقوق العمل التي تعزز المعايير الاجتماعية وأشكال المساومة؛ والسياسات والبرامج التي تدعم على نحو استباقي أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة وتنمية المهارات().
	دال - الاقتصاد الأخضر والعادل
	26 - لقد تركَّزت الجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة ومعالجة مسألة تغير المناخ، إلى حد كبير، على الاقتصاد الأخضر. والنظرُ إلى الاقتصاد الأخضر من خلال العدسة الاجتماعية يسلِّط الضوء على عدد من المسائل التي كثيراً ما تنال اهتماماً محدوداً. وتشير البحوث في هذا المجال إلى ضرورة النظر بجدية في الافتراضات التي يقوم عليها الاقتصاد الأخضر المتعلقة بتحقيق النتائج التي تعود بالفائدة على الجميع. فالمبادرات المتخذة والاستراتيجيات المعتمدة في مجال الاقتصاد الأخضر تؤثر تأثيراً مختلفاً في الفئات الاجتماعية، ويمكن أن تنتج رابحين وخاسرين معاً. والخطط والحوافز القائمة على الدفع لقاء الحصول على الخدمات البيئية، وتسعير وتخصيص الموارد البيئية والوقود الأحيائي بالاستناد إلى السوق، كثيراً ما تعود بالفائدة على مَن هم أيسر حالاً، أو تكون موجَّهة لهم، وتُعيد توزيع الأصول صعوداً، وتكون مواتية للأماكن والأشخاص الذين لديهم أكبر قوة شرائية(). وقد تزايدت الشواغل المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي() لكي تشمل الآن ”الاستيلاء الأخضر على الأراضي“، حيث أصبحت الأراضي والموارد الطبيعية تخصَّص لأغراض بيئية().
	27 - وتشير هذه النتائج إلى ضرورة التركيز لا على عمليات الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر فحسب، في سياق معالجة التوترات القائمة بين التنمية الاقتصادية والبيئة، بل وعلى مسألة الاقتصاد الأخضر والعادل(). وفي هذا الصدد، يُشار إلى الأهمية الرئيسية للقوى المحركة في المجتمع المرتبطة بكلٍّ من السياسات الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
	28 - ولا بد من وضع سياسات اجتماعية شاملة لا لحماية الفئات الضعيفة وتعويضها، وتيسير خلق وظائف مراعية للبيئة عن طريق التعليم وإعادة التدريب فحسب - وهو ما تركِّز عليه حالياً العديد من السياسات - بل ولأسباب أخرى كثيرة أيضاً. وتشمل السياسات الاجتماعية الأخرى وضع أنظمة سوق العمل لكفالة توفير العمل اللائق في إطار الاقتصاد الأخضر؛ وإحداث تحولات في السياسات الضريبية نحو إعادة التوزيع، تشجيعاً للاستهلاك الأخضر ولتقليل الآثار التراجعية، من الناحية الاجتماعية، لتسعير الكربون على نحو وافٍ؛ والاستثمار ”الإيكولوجي - الاجتماعي“ في تحديث قطاعَي الإسكان والنقل العام مثلاً؛ وتوفير الدعم العام لخدمات الرعاية لتيسير مشاركة المرأة في الاقتصاد الأخضر؛ واتخاذ تدابير الإصلاح الزراعي لتيسير مشاركة السكان في الأرياف().
	29 - وتبيِّن أمثلة كثيرة لسبل الرزق في المجتمعات المحلية ونُظم إدارة الموارد الطبيعية وجودَ خبرات محلية تلبّي، في آن واحد، الأهداف الإنمائية المتعددة المتصلة بالاقتصاد الأخضر والعادل. وتكتسي المعارف التقليدية وممارسات صغار المزارعين، وصيادي الأسماك، والشعوب الأصلية، وسكان الغابات، أهمية أساسية في بلورة مسارات التحول المؤدية إلى التنمية المستدامة. وقد أُعرب عن شواغل مفادها أن هذه الرؤى، والقيم التي تجسِّدها، لا تولى الأهمية التي تستحقها في برامج السياسات العامة وعمليات اتخاذ القرار. ومن الضروري أيضاً أن يكفل واضعو السياسات عدم تقويض مؤسساتِ إدارة الموارد المحلية من جانب قوى السوق و ”العصرنة“.
	هاء - المشاركة والتمكين
	30 - وللترتيبات الإدارية الشاملة، القائمة على المشاركة، دور هام في الانتقال إلى اقتصاد أخضر وعادل. وقد جرى الاعتراف بالمشاركة والتمكين باعتبارهما من القوى المحرِّكة الاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة. وهذه العمليات لا تيسِّر تصميم سياسات التنمية وتنفيذها فحسب، إنما تساعد أيضاً في تعزيز قدرة الناس على أن يكونوا عناصر في التنمية المستدامة، وهي ضرورية في تعزيز الإدارة الرشيدة.
	31 - وثمة اعتراف متزايد بأنه لا بد للمشاركة، لكي تكون فعالة، من أن تتجاوز التشاور أو الحوار على نطاق ضيق مع عدد مختار من أصحاب المصلحة. فالمشاركة الفعالة تنطوي على أكثر من مجرد إعطاء الناس فرصة للإعراب عن رأيهم، وتستتبع أيضاً تعزيز قدرتهم على التحكم بعمليات اتخاذ القرار. وينبغي أن تركِّز السياسات العامة، الرامية إلى تيسير المشاركة، على الاستثمار في الخدمات الاجتماعية والحريات المدنية والسياسية التي تعزِّز قدرات الفئات المحرومة والحركات الاجتماعية على تنظيم نفسها وحشد طاقاتها. ولا بد من ضمِّ نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني إلى العمليات التشاورية(). ومن شأن المشاركة، إذا كانت فعالة، أن تشكل إحدى القوى المحرِّكة الهامة للتنمية المستدامة. 
	32 - ورغم إيلاء مزيد من الاهتمام لمسألة تمكين المرأة، على سبيل المثال، أو لأصحاب الحيازات الصغيرة والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، فإن التركيز كثيراً ما يكون محدوداً متى تعلق الأمر بالتمكين الاقتصادي للأفراد لتعزيز مباشرة الأعمال الحرة وتعزيز المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة. ويشكل الائتمان البالغ الصغر وتنمية المهارات بعض الأدوات الهامة للسياسات العامة في إطار الجهود المبذولة. وينبغي إيلاء التمكين الاقتصادي والسياسي لهؤلاء الأفراد مزيدا من التركيز عن طريق العمل الجماعي.
	واو - الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
	33 - هناك اعتراف واسع النطاق، بضرورة الانتقال من اعتماد نهج في مجال السياسات يركَّز فيه على مساعدة الناس الذين يعيشون في فقر إلى تمكينهم من خلال الأنشطة الإنتاجية والتنظيم الاجتماعي. ويُشار في هذا الصدد إلى أهمية المجموعة المتزايدة من البحوث التي تتناول ”الاقتصاد الاجتماعي والتضامني“(). ويُقصد بهذا المصطلح إنتاج السلع والخدمات في منظمات ومؤسسات تضع الأهداف الاجتماعية، وفي أحيان كثيرة الأهداف البيئية، في مرتبة أعلى من الربح؛ وتشمل العلاقات التعاونية والترابطية وأشكال الإدارة الديمقراطية؛ وتناصر قيم التضامن. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى المفاهيم الوثيقة الصلة بهذه المسألة، من قبيل ”’buen vivir‘“ (العيش الكريم)، والبساطة الطوعية، وحتى السعادة، وهي مفاهيم تزداد رواجاً في خطاب التنمية الدولية. وتدعم هذه الرؤى القيمَ وأساليب الحياة المرتبطة باستهلاك ينافي التبذير كسباً للجاه، وبالعيش في وئام مع الناس والبيئة على حد سواء، وتعزيز شعور الناس بوجود هدف يتطلعون إليه، وإحساسهم بالانتماء().
	34 - ويمكن أن يكون تنظيم إنتاجِ السلع والخدمات وتبادلها جماعياً وسيلة فعالة للتعامل مع قصور الأسواق ولبناء القدرة على التحمُّل. وتؤدي المجتمعات المحلية في بعض البلدان الأفريقية دوراً رئيسياً في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وأشكال الضمان الاجتماعي. وتشير مبادرات الحراجة المجتمعية في جنوب آسيا إلى أهمية هذه النُهج في إدارة مجموع الموارد المشتركة على المستوى المحلي. وفي الهند، هناك أكثر من مليونين من مجموعات العون الذاتي النسائية التي يُنظر إليها بوصفها تؤدي دوراً رئيسياً في الحماية البيئية والتجديد الزراعي. وهي تبيِّن أهمية الجمع بين الابتكار المؤسسي والتعاون في الإنتاج، وإدارة التربة والمياه، والابتكار التكنولوجي().
	35 - وقد أدَّت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والقدرة التي أظهرها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الصمود خلال تلك الأزمة، إلى مواصلة زيادة الاهتمام بهذا النموذج في بناء المؤسسات وفي الاستهلاك في الأعوام الأخيرة. ويظهر ذلك في الزيادة في حجم التجارة العادلة وفي عدد الحركات الاجتماعية الأخرى، وشبكات النساء المنتجات، وأصحاب الحيازات الصغيرة، والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، و ”مشجِّعي الاستهلاك الأخلاقي“.
	36 - وتشير البحوث إلى أن هذا النهج في التنمية المستدامة بحاجة إلى إجراء زيادة كبيرة جدا في الدعم المقدم من الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين. وفي حين بدأ بعض البلدان اعتماد سياسات وقوانين تهدف إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإنها في كثير من الأحيان تنظر إلى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بصفته أداة للحد من الفقر لا نهجا بديلا لتحقيق تنمية قائمة على تعزيز البيئة والعدالة الاجتماعية().
	ثالثا - الاستنتاج
	37 - دعا الأمين العام إلى خطة عالمية للتنمية لما بعد عام 2015 تدمج الركائز الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بهدف تحقيق التنمية المستدامة. 
	38 - ويتطلب تحقيق هذه التنمية المستدامة تغييرات جوهرية وهيكلية على الصُعد الوطنية والإقليمية والدولية. وتبيّن هذه المذكرة كيف يمكن أن تدفع تدابير السياسات الاجتماعية عجلة التنمية المستدامة قدما وأن تساهم فيها. وتقترح المذكرة، من أجل تعزيز الاستدامة الاقتصادية الشاملة للجميع وتشجيع اقتصاد منصف ومراع للبيئة، أن يوسّع نطاق السياسة الاجتماعية، وأن تركز السياسة الاقتصادية على العمالة.
	39 - وتتيح خطة التنمية لما بعد عام 2015 فرصة فريدة لترجمة الالتزام السياسي إلى أعمال ملموسة. ومن أجل اغتنام هذه الفرصة بالكامل، قد ترغب لجنة التنمية الاجتماعية في النظر في المسائل التالية في مداولاتها، لتقود التفكير بشأن تعزيز الأبعاد الاجتماعية في سياق تحقيق التنمية المستدامة إلى ما بعد عام 2015: 
	(أ) ما هي السياسات الاجتماعية التي ينبغي تعزيزها لتقوية الروابط بين ركائز التنمية المستدامة الثلاث، ومن ثم، دعم التكامل بين الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية؟ وما هي أمثلة الممارسات الوطنية الجيدة في هذا الصدد؟
	(ب) كيف يمكن أن تساهم السياسات والبرامج الوطنية في تقوية الركيزة الاجتماعية للتنمية المستدامة وتعزز الأبعاد الاجتماعية للتنمية المستدامة؟ وكيف يمكن أن يساهم المجتمع الدولي في ذلك؟
	(ج) إيجاد فرص العمل وتوفير العمل اللائق للجميع أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة. كيف يمكن أن يتصدى المجتمع الدولي لتحديات العمالة وما الذي يمكن أن تقوم به الحكومات لتعزيز العمالة في سياق تحقيق التنمية المستدامة؟
	(د) هناك توافق عام في الآراء على أن السياسات الاجتماعية تساهم بقوة في مكاسب التنمية الشاملة للجميع، وذلك عن طريق تحسين فرص حصول المهمَّشين والمستبعدين على خدمات أساسية ذات نوعية جيدة، والحد من أوجه عدم المساواة، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، هناك اعتراف متزايد بضرورة توفير الحماية الاجتماعية وإعادة التوزيع، على نحو شامل للجميع. ما هي التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومات لتوسيع نطاق السياسة الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية الشاملة التي تساهم في تحقيق تحول هيكلي على الصعد المحلية والوطنية والإقليمية والدولية؟
	(هـ) يمكن أن تساعد السياسات الاجتماعية في التصدي للأسباب الأساسية المؤدية إلى التعرض لأضرار التغير البيئي. ويمكن أن تساعد أطر السياسات الاجتماعية على تخفيف حدة المخاطر البيئية، بتشجيعها التكيف وتوفيرها الحماية. ويمكن أيضا أن تكتسب دورا رئيسيا في إحداث تحول في القواعد والقيم الاجتماعية، وأن تغير السلوكيات المتصلة بإدارة الموارد الطبيعية واستخدامها، وتدعم أنماط الإنتاج والاستهلاك الأخضر. كيف يمكن إدماج الأهداف الخضراء وتدابير الحد من المخاطر البيئية في الأولويات الراهنة للسياسات الاجتماعية؟

